
    الشــرح الكبير

  فمن لم يزد الصداق على إرثه فلا شيء عليه ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الإرث إن لو كان

يرث وهو محل اختلاف القولين أي أنه إذا زاد ما يرثه على صداقه فعلى القول بالإرث له

الزائد وعلى القول بعدمه لا يأخذ .

 ( وإن مات الرجلان ) أو أحدهما قبلها مع جهل الأحق منهما ( فلا إرث ) لها منهما ( ولا

صداق ) لها عليهما إن ماتا أو على أحدهما إن مات فقط ( وأعدلية ) إحدى بينتين (

متناقضتين ) بأن تشهد واحدة منهما لأحدهما أنه أحق لسبق نكاحه وشهدت الأخرى للآخر بعكس

ذلك وإحداهما أعدل من الأخرى أو فيها مرجح من المرجحات فزيادة الترجيح ( ملغاة ) لا يرجح

بها ( ولو صدقتها المرأة ) لقيام الزيادة مقام شاهد وهو ساقط في النكاح وتسقط البينتان

لتناقضهما وأما غير النكاح كالبيع فيعتبر .

 ولما كان النكاح الفاسد بالنسبة للفسخ وعدمه ثلاثة أقسام ما يفسخ قبل الدخول وبعده إن

لم يطل وما يفسخ قبل الدخول لا بعده وما يفسخ أبدا شرع في ذكرها على هذا الترتيب وبدأ

بنكاح السر وفي ضمنه معناه فقال ( وفسخ ) نكاح ( موصى ) بكتمه عن امرأة الزوج حالة

العقد أو قبله والموصي بالكسر هو الزوج وحده أو مع زوجته الجديدة والموصي بالفتح هم

الشهود خاصة فقوله ( وإن بكتم شهود ) الواو للحال وإن زائدة فلو حذفهما كان أخصر وأوضح

لأن نكاح السر هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن زوجته أو عن جماعة ولو أهل منزل

كما يأتي إذا لم يكن الكتم خوفا من ظالم أو نحوه وأما إيصاء الولي فقط أو الزوجة فقط

أو هما الشهود دون الزوج أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود لم يضر

وكذا إذا حصل الإيصاء بكتم الشهود بعد العقد .

   وأجيب بأن مصب المبالغة قوله
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